
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  واحدة في كل واقعة في نفس الأمر وليس كذلك بل الحكم عند االله في كل واقعة ما أدى إليه

نظر المجتهد على ما يأتي تقريره .

 الثالث أن ما ذكروه منتقض بإجماع الأمة إذا كان عن اجتهاد .

 وعن السابعة أنها أيضا تمثيل من غير جامع صحيح كيف وإنا لا نمنع من إرسال رسول بما

وصفوه لا عقلا ولا شرعا فإن الله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد ولا سيما إذا قلنا بأن

المصالح غير معتبرة في أفعاله تعالى .

 وإن قلنا إنها معتبرة فلا يبعد أن يعلم االله تعالى المصلحة للمكلفين في إرسال رسول بهذه

المثابة ويعصمه عن الخطإ في اجتهاده كما في إجماع الأمة .

 وعن الثامنة أن التهمة منفية عنه في وضع الشريعة برأيه بما دل على صدقه فيما يدعيه من

تبليغ الأحكام بجهة الرسالة من المعجزة القاطعة .

 وعن التاسعة أنا لا نسلم أن كل اجتهاد في الأحكام الشرعية عرضة للخطإ بدليل إجماع

الصحابة على الاجتهاد .

 واجتهاد النبي عليه السلام غير متقاصر عن اجتهاد أهل الإجماع فكان معصوما فيه عن الخطإ

.

 وعن العاشرة أن المانع من الاجتهاد دائما هو وجود النص لا إمكان وجود النص ثم ما ذكروه

منتقض باجتهاد الصحابة في زمن النبي عليه السلام .

 المسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي عليه السلام واختلفوا في جواز

الاجتهاد لمن عاصره .

   فذهب الأكثرون إلى جوازه عقلا ومنع منه الأقلون ثم اختلف القائلون بالجواز في ثلاثة

أمور الأول منهم من جوز ذلك للقضاة والولاة في غيبته دون حضوره ومنهم من جوزه مطلقا
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